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دعوات إصلاح القانون بمناطق الجیش الوطني.. في مواجهة القانون نفسه
syria.tv/دعوات-إصلاح-القانون-بمناطق-الجیش-الوطني-في-مواجهة-القانون-نفسه

أواخر العام 2012 أعلن في مدینة حلب عن تأسیس أول كیان قضائي متكامل في الشمال السوري الخارج عن سیطرة النظام،
باسم "مجلس القضاء الموحد"، والذي دعمت تشكیله معظم فصائل الجیش السوري الحر في حلب آنذاك، حیث أشرف على

الكیان مجلس رئاسي قسمت مقاعده مناصفة بین الحقوقیین (محامین وقضاة) والشرعیین (خریجو كلیات الشریعة
الإسلامیة)، وذلك بعد عدة اجتماعات اشترطت فیها فصائل عسكریة "إسلامیة" آلیة المناصفة هذه في الرئاسة.

لیتتابع بعده ظهور الهیئات والمحاكم في الشمال السوري، والتي كان حضور الشرعیین فیها یتضخم على حساب القانونیین الذین
اعتادوا سماع الآیة الكریمة "إن الحكم إلا الله" وتردهم عن المشاركة في مؤسسات هي صلب اختصاصهم وعملهم، حتى استقر

الأمر أخیراً على شكل محاكم وهیئات تشكلها -أو تدعم تشكیلها- الفصائل العسكریة، یتشارك فیها الشرعیون والحقوقیون القضاء
على أن تكون الكلمة العلیا للشرعیین.

ثم وفي أواسط العام 2017 بعد أن انتهت عملیة درع الفرات التي شكلت بدایة الدخول التركي إلى سوریا، وإشرافها المباشر على
المناطق التي تشارك جیشها مع تشكیلات الجیش الحر السیطرة علیها، وبإرادة تركیة تم تشكیل مؤسسة قضائیة متكاملة في الشمال
السوري، تتبع الحكومة السوریة المؤقتة، وتعمل وفق القانون السوري ما قبل انطلاق الثورة المعتمد من قبل نظام الأسد، حیث لا

وجود للشرعیین في أي من بناها ولا دور لهم في أي من أعمالها.

هذه النقطة الأخیرة "غیاب الشرعیین"، هي ما یبرر به یاسین هلال النقیب السابق للمحامین الأحرار السوریین -ونقیب محامي
حلب الأحرار سابقاً أیضاً- البیان الذي أصدرته عدة شخصیات في الشمال السوري قبل أیام، مطالبین فیه بتغییرات في الشكل

الحالي للمنظومة القضائیة.

https://www.syria.tv/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87
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فبحسب هلال لم یكن یوجد في الشمال المحرر قضاء حقیقي قبل التدخل التركي، الذي عین حقوقیین في مؤسسة قضائیة ساهمت
بتبلور مشروع قضائي الیوم، وما سبق ذلك هو عبارة عن هیئات شرعیة لا یمكن أن ترقى لتسمى "مشاریع قضائیة"، بسبب غلبة

"الشرعیین" على تلك الكیانات، وهو ما یجده أحد أسباب ربط المناطق المحررة بتهم الإرهاب والتطرف، منتقداً الإصرار في
البیان على أن یكون لمؤسسة شرعیة مثل "المجلس الإسلامي السوري" أي دور في العمل القضائي البعید عن اختصاصها،

مكرراً القول: "جربنا الشرعیین خلال الأعوام السابقة بما یمكّننا من القول أن لا قدرة لهم على تسییر أمور القضاء".

المعترضون: القانون الحالي مخالف للدین ولمبادئ الثورة وحقوق الإنسان

على الجانب الآخر یرى "الشیخ عبد االله الشیباني" رئیس رابطة أهل العلم في الشرقیة (ماجستیر قانون خاص) وهو أحد الموقعین
على البیان، أن المحاكم والهیئات الشرعیة سابقاً قامت بدور كبیر في سد الفراغ القضائي الذي كانت تعیشه المناطق المحررة،
رغم الأخطاء "الكثیرة" التي خالطتها وبالأخص المحاكم التابعة لفصائل متطرفة على حد تعبیره، ضارباً المثل بتجربة "الهیئة

الإسلامیة للقضاء في إدلب" التي وصفها بالتجربة الفریدة التي جمعت بین أهل العلم الشرعي وأهل الاختصاص القانوني.

أما بما یخص المجلس الإسلامي السوري فهو -بحسب الشیباني- إلى جانب اعتباره المرجعیة الدینیة الشرعیة، وصاحب المكانة
السامیة في نفوس أبناء الجیش الوطني الحر، فقد أنهى منذ مدة دراسة القانون المعمول به عبر لجنة اختصاصیة قام بتشكیلها،
صدر عنها عدة توصیات تتضمن تعدیلات جوهریة لكثیر من المواد المخالفة للدین ولمبادئ الثورة وحقوق الإنسان، بما یؤهله

لیكون شریكاً في عملیة إصلاح القضاء.

ویلخص الشیباني الأسباب التي دعتهم لإصدار البیان في حالة الفوضى والانفلات الأمني الموجودة في الشمال السوري، وسط
عجز واضح تعیشه المؤسسات القضائیة تجاهها، كنتیجة طبیعیة للشرخ بین الفصائل العسكریة وبعض موظفي المؤسسات

"البعیدین عن الثورة" كما وصفهم، وما یترتب على ذلك من عدم القدرة على تنفیذ جل الأحكام الصادرة إذا كان أحد طرفي الدعوة
أو كلیهما عسكریاً، مضیفاً بأنه "من المعیب حقا أن یُعمل بقانون النظام المجرم الاستبدادي في المناطق المحررة دون أي تعدیل،

بما یحویه من مواد مخالفة للدین ولحقوق الإنسان ولمبادئ الثورة كذلك"

تشكیل إدارة تشریع" ضرب من المستحیل

إلا أن الأستاذ یاسین الذي یرأس الیوم مركز الهلال للتحكیم في الشمال السوري ینظر لفكرة تعدیل القوانین، التي أشار لها البیان
في مطلبه الأول "تشكیل إدارة تشریع" على أنها ضرب من المستحیل!

فبعیداً عن غیاب "الشرعیة" التي یتم علیها بناء تعدیل أو سن القوانین؛ لا توجد الیوم جهة قادرة على إنجاز عملیة كهذه! فإدارة
التشریع -بحسب هلال- تحتاج على الأقل لجمع 100 حقوقي مختص ربما یشاركهم بضعة مشایخ وقادة مجتمعیین ووجهاء،
بحیث یتم تفریغهم لنقاش المواد ومراجعتها وأصولها لأشهر، قبل أن یقوموا بإعادة صیاغتها، متسائلاً "من یستطیع تحمل كلفة

كهذه الیوم؟!، بل من یستطیع جمع 100 حقوقي في الشمال الیوم؟!"

لكن عندما یصل هلال إلى ثالث مطالب البیان وهو "إنفاذ أحكام الإعدام"، یعود إلى فكرة الشرعیة نفسها، مؤكداً أنه "لن یتم تنفیذ
أي حكم إعدام في الشمال السوري المحرر"، ببساطة لأن لا أحد یمكنه التوقیع على هذا الحكم، فبحسب القانون السوري إنفاذ حكم
الإعدام لا یقتصر على القضاء، بل یحتاج إقرار وتوقیع دوائر أخرى مثل دائرة الفتوى والمفتي العام ورئیس الجمهوریة المنتخب،

وهؤلاء جمیعاً غیر موجودین الیوم.

هذه النقطة التي یجدها هلال حائلاً أمام التفكیر في المطالبة بإنفاذ قوانین الإعدام، هي نفسها التي یستعرضها الشیخ الشیباني للتدلیل
على أهمیة العمل على تعدیلات جوهریة في "قوانین النظام" الساریة في الشمال السوري، فإنفاذ عقوبة الإعدام بحق منفذي

التفجیرات الإرهابیة -مثلاً- هو ضرورة بحسب ما یرى، مؤكداً أن دعوتهم في البیان منضبطة ومتفهمة للإجراءات التي یجب أن
تمر بها قضایا الإعدام، لذلك كانت مطالبتهم ابتداءً بتعدیل القوانین، من خلال دعوة الجهات المختصة لوضع الخطط اللازمة لذلك.

وأشار الشیباني في حدیثه "وإلا ما معنى تطبیق قوانین في المناطق المحررة تقضي بإعدام كل هؤلاء الثوار ومنتسبي الجیش
الوطني"، في إشارة منه إلى المواد رقم 263 وما بعدها من قانون العقوبات
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المادتان 263 \ 264 من قانون العقوبات السوري

لا یخفي هلال بعد مراجعته لقائمة الموقعین على البیان شكه بأن بعض التشكیلات العسكریة لها مصلحة في عودة الأمور إلى ما
كانت علیه عندما كانت هي المتنفذة في القضاء في المناطق الخارجة عن سیطرة النظام، عندما كان یمكن لقاضیین ضمن "محكمة

شرعیة" الحكم على القضیة نفسها بحكمین متعارضین مع غیاب القانون المكتوب، وهو ما ینفیه الشیخ الشیباني الذي یصر أن
البیان لم یقم بالإشارة إلى الفصائل إطلاقاً، ویقول: "بكل وضوح لا نرید للفصائل أن تتحكم في المؤسسات كما أننا ضد سیاسة

المحاصصة الفصائلیة، بل نرى اختیار الأكفأ وفق سیاسة التعیینات وهذا شأن وزارة العدل، والفصائل یجب أن تكون داعمة لهذا
التوجه"، كما ینفي الشیباني أن یكون موقف الموقعین على البیان ضد "التقنین"، لكنه یحدد قضیتهم بأنها "ضد المواد المخالفة

للدین والثورة وكرامة الإنسان"

الموقعون على بیان إصلاح القضاء

مصدر الشرعیة
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یمكن القول أن كلا الطرفین یتفقان على ضرورة وجود مظلة شرعیة ما، حتى یمكن تعدیل القوانین، لكن فیما یرى الموقعون على
البیان المظلة ممثلة بالمؤسسات الثوریة كالمجلس الإسلامي السوري والحكومة المؤقتة والائتلاف الوطني ونقابة المحامین

الأحرار، وإلیها وجهوا بیانهم، یرى أصحاب الرأي المخالف للبیان أن الشرعیة الوحیدة المقبولة لإجراء كهذا هي شرعیة تمثیلیة،
لا یراها الأستاذ هلال موجودة الیوم في أي مكان على الأرض السوریة، فلا النظام ولا مؤسسات المعارضة شرعیة منتخبة من

قبل الشعب السوري، ولا یمكن أن توجد هذه الشرعیة من دون انتخابات ومجلس شعب یفوض من یعمل على تعدیل المواد،
ویناقشها لإقرارها أو یطرحها على التصویت الشعبي.

وفي حین یفضل أصحاب الرأي الموافق لهلال إبقاء الأمور على ما هي علیه حتى الوصول إلى شرعیة حقیقیة، یعتبر الموقعون
على البیان -ومنهم الشیخ الشیباني- أن حالة انتظار شرعیة كهذه "أمر معطل لمصالح المدنیین في المناطق المحررة".

 

 


